
الثلاثاء 2021/03/30 2

السنة 43 العدد 12015 أخبار

 عمان – أثار قرار رئيس الوزراء الأردني 
بشـــر الخصاونة بإيقاف عقوبة الســـجن 
بحق المدينـــين حتى موفى العـــام الحالي 
جدلا واســـعا في المملكة، بـــين مبارك لهذه 
الخطـــوة نظرا لوجود الآلاف من الأردنيين 
المعرضـــين للســـجن جـــراء عجزهـــم عن 
خلاص ديونهم، وبين متحفظ لاســـيما من 
الأوساط القانونية الذين اعتبروا الخطوة 
تدخـــلا جديدا في عمل القضاء تحت غطاء 

قانون الدفاع.
وأعلـــن وزيـــر الدولة لشـــؤون الإعلام 
والناطق باســـم الحكومة صخر دودي في 
وقت ســـابق أن قرارا أصـــدره الخصاونة 
استنادا إلى قانون الدفاع ”يتيح استمرار 
إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق 
بـــين الدائن والمديـــن، دون تنفيذ إجراءات 
الحبـــس بحـــقّ المديـــن، حتّـــى تاريخ 31 
ديســـمبر 2021، مع تأكيد منـــع المدين من 

السفر لحين قضاء الدّين“.

وتأتي خطـــوة الخصاونة اســـتجابة 
لضغـــوط متزايـــدة من منظمـــات حقوقية 
محليـــة ودوليـــة، وأيضا تلبيـــة لتوصية 
تقدم بها العام الماضي المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي الأردني، وهو مركز سياسات 
لـــه صـــلات بالحكومـــة، وتقضـــي بإنهاء 

السجن بسبب الديون تدريجيا.
ويضطر عشـــرات الآلاف من الأردنيين 
إلـــى اللجـــوء للاقتراض وغالبـــا ما يكون 
ذلـــك من مقرضـــين غير رســـميين، في ظل 
الظروف المعيشية الصعبة التي يعانونها، 
والتـــي تفاقمـــت مـــع أزمة وبـــاء كورونا. 
وهناك اليـــوم الآلاف من القضايا المرفوعة 
لدى القضاء الأردني بحق المدينين بســـبب 

تخلفهم عن سداد الدين.
يعاقـــب  الأردنـــي،  القانـــون  ووفـــق 
الشخص الذي لم يسدد دينه بالسجن لمدة 
تصل إلى 3 أشهر، فيما يواجه من يتخلف 
عن تسديد صك بنكي عقوبة السجن تصل 
إلى عام. ووفق المعطيات فإن أكثر من ربع 
مليـــون أردنـــي يواجهون حاليا شـــكاوى 

لعدم سداد ديونهم.
وتقـــول إحصـــاءات حكوميـــة إن عدد 
المشـــتكى بهم تزايد خلال الأربع ســـنوات 

الأخيـــرة إلى عشـــرة أضعـــاف، وأن نحو 
16 في المئة من الســـجناء مدانون بســـبب 
عجزهم عـــن خلاص الديون، وهي نســـبة 
مرتفعـــة دفعـــت منظمـــات حقوقيـــة إلى 
التحـــرك والضغـــط باتجـــاه إلغـــاء هذه 

العقوبة واستبدالها بعقوبة أخرى.
راتــــس  ”هيومــــن  منظمــــة  وكانــــت 
ســــلطت في تقرير الشهر الجاري  ووتش“ 
الضــــوء على هذه الفئــــة، وقالت إن الآلاف 
مــــن الأردنيين مجبــــرون علــــى الاقتراض 
والبقالــــة  الخدمــــات  تكاليــــف  لتغطيــــة 
الطبية،  والفواتيــــر  المدرســــية  والرســــوم 
مطالبة السلطات الأردنية باستبدال فوري 
للقوانــــين التي تســــمح بالســــجن بســــبب 
الديون بتشــــريعات فعالة بشــــأن الإفلاس 
الشخصي، وسن تدابير حماية في الضمان 

الاجتماعي لدعم المعوزين.
وقالــــت ســــارة الكيالي باحثة الشــــرق 
الأوســــط فــــي ”هيومــــن رايتــــس ووتش“ 
”بموجــــب القانــــون الأردنــــي، إذا حصلت 

على قرض ولم تسدده، ستُسجن. كثيرا ما 
يقتــــرض الأفراد لدفع الإيجار وثمن البقالة 
والفواتير الطبية. لكن بدلا من أن تســــاعد 

السلطات المحتاجين، تعتقلهم“.
وتتفاقم المشــــكلة، خاصة بالنسبة إلى 
النســــاء، بســــبب الفوائد المرتفعــــة للغاية 
التــــي تفرضها بعض مؤسســــات التمويل 
الأصغــــر. وحتى منتصــــف 2020، كان لدى 
قرابة 25 مؤسســــة تقريبا للتمويل الأصغر 
466.394 مقتــــرض نشــــط، 68 في المئة منهم 
من النســــاء. ورغــــم أن بعض المؤسســــات 
الأكبر حجما التي تقدم التمويل الأصغر قد 
تعهدت بحماية المستفيدين، فإن معظمها لا 
يفعل شيئا يُذكر للتأكد من وضع المقترضين 

ومشاريعهم قبل منحهم القروض.
وتقول إحدى النساء اللاتي عجزن عن 
ســــداد ديونهن ”أنا مهندســــة، لا أستطيع 
تخيل نظــــرة الناس لي فــــي حال تعرضت 
للســــجن.. أنا لم أســــرق. كانت لدي الكثير 
من الالتزامات المالية والوضع الاقتصادي 

في البلاد سيء“.
وســـبق أن أعلن ”المجلـــس القضائي 
الأردنـــي“ فـــي مـــارس 2020 تأجيل حبس 
الأفراد بسبب ديون تقل عن 100 ألف دينار، 
وإطلاق سراح المســـجونين حتى يتحسن 
الوضع الصحي، في سياق تخفيف العبء 

على المواطنين جراء أزمة كورونا.
ويـــرى نشـــطاء حقوقيـــون أن قـــرار 
الخصاونـــة بوقف عقوبة الســـجن مؤقتا 
بحق المدينين خطوة في الاتجاه الصحيح، 
معربين عـــن أملهم في وضـــع نهاية لهذه 

العقوبة، وفـــي المقابل لا يبدو أن هناك من 
يشاطرهم الرأي لاسيما من رجال القانون 
الذين اعتبروا الأمـــر ينطوي على مفاعيل 
خطيرة تهدد الســـلم الاجتماعي، منتقدين 
استخدام السلطة التنفيذية لقانون الدفاع 

للمزيد من التدخل في شؤون القضاء.
وقـــال نقيب المحامـــين الأردنيين مازن 
ارشيدات إن تدخل رئيس الوزراء في عمل 
الســـلطة القضائية بإصـــداره قرارا يمنع 

حبس المدين خطير.
وحذر فـــي تصريحـــات الاثنين من أن 
مـــا قام به رئيـــس الوزراء ســـيربك العمل 
القضائي. وأكـــد أن قرار الخصاونة بمنع 
حبس المدين سينعكس ســـلبا على السلم 
والأمـــن المجتمعي، إذ ســـليجأ المواطنون 
لأخـــذ حقوقهـــم بأيديهم عبـــر العصابات 

وفرض الأتاوات.
وأوضـــح ”نحـــن كحقوقيـــين معنيون 
بتفعيـــل قانون التنفيـــذ، والتمييز بين من 
يثبـــت تعثره بفعـــل الجائحـــة، وإعطائه 
فرصة لتســـديد ديونه دون أن يصدر بحقه 

أمر بالحبس“.

ونبه ارشـــيدات إلى وجـــود تجاوزات 
في تطبيق بعض أوامر الدفاع، معتبرا أن 
تطبيقها لم يعد يتعلّق بكورونا، بل تجاوز 
حدودها لأهداف أخرى مخالفة للدســـتور. 
وشـــدد علـــى أن إصدار أمر بوقـــف تنفيذ 
الحبس لمن ديونهم تقل عن 100 ألف دينار 
سيشـــجع البعض علـــى إصدار شـــيكات 
دون رصيد مستقبلا بقيمة لا تتجاوز هذا 
المبلغ، لعلمه أن القـــرار الحكومي الجديد 

سيحميه من عقوبة الحبس.
ويثيـــر قانـــون الدفـــاع الـــذي جـــرى 
تفعيلـــه فـــي مـــارس مـــن العـــام الماضي 
لمواجهة جائحة فايروس كورونا انتقادات 
واســـعة، وسط اتهامات للسلطة التنفيذية 

باستغلاله لتتغول على باقي السلطات.
وقد شـــهدت الفترة الأخيـــرة تصاعد 
الأصـــوات المطالبة بضـــرورة وقف العمل 
به، بيـــد أن مراقبين يســـتبعدون أن تقدم 
الحكومة على ذلك حيث ترى أن اســـتمرار 
العمـــل بـــه ضـــرورة فـــي ظـــل الوضعية 
المأزومـــة التي تعيش علـــى وقعها المملكة 

صحيا واقتصاديا.

سجال حقوقي وقانوني حول سجن المدين في الأردن

سوريون ينازعون للبقاء مع انخفاض المساعدات الدولية

اتهامات لرئيس الوزراء باستغلال قانون الدفاع للتدخل في عمل القضاء
يشهد الأردن ســــــجالا حقوقيا وقانونيا بشأن قرار رئيس الوزراء الأردني 
بشر الخصاونة تجميد عقوبة السجن بحق المدينين. ولئن أثنى البعض على 
الأمر معتبرين أنها خطوة ستريح الآلاف من العائلات التي تواجه أوضاعا 
ــــــك ورأوا في الأمر تعديا وتجاوزا  ــــــة صعبة، إلا أن قانونيين نددوا بذل مالي

جديدا على السلطة القضائية.

أوضاع صعبة

16
في المئة من السجناء في الأردن 

مدانون بسبب عجزهم عن 

خلاص الديون

تعديل وزاري جديد 

في حكومة الخصاونة

تحقيق في شبهات 

تعذيب سوريين 

بلبنان

 عمــان – وافق العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي الإثنـــين علـــى تعديل 
وزاري محدود في حكومة رئيس الوزراء 
بشـــر الخصاونة يشـــمل حقيبتي العمل 

والصحة.
وتضمن مرســــوم ملكي الموافقة على 
تعيــــين فــــراس إبراهيم الهــــواري وزيرا 
للصحة ويوســــف محمود الشمالي وزيرا 
للعمل. وبالفعل، أدى الوزيران الجديدان 
اليمــــين الدســــتورية ظهــــر الاثنــــين أمام 
العاهل الأردني في قصر الحســــينية في 

عمان.
وكان الملك عبدالله وافق على استقالة 
وزيـــري العمـــل والصحة، معـــن مرضي 
القطامـــين ونذيـــر مفلح عبيـــدات، الذي 

اضطر لذلـــك على خلفية وفاة 8 مصابين 
بفايروس كورونا جراء نقص الأكسجين 

في أحد المستشفيات الحكومية.
وهذا ثالث تعديل وزاري يجري على 
حكومة الخصاونة منــــذ توليها مهامها 

في أكتوبر الماضي.
وكانــــت بداية هــــذه الحكومــــة غير 
موفقة وازداد الوضع ســــوءا بالنســــبة 
إليهــــا في الفترة الأخيرة بســــبب توالي 
الأزمات والارتباك الذي طغى على عملها، 
بيد أن متابعين يرون أنه لا نية في الأفق 
لإقالتها على الأقل خلال الأشــــهر القليلة 
المقبلة، في ظل إدراك الملك عبدالله الثاني 
بــــأن أي تغيير حكومــــي حاليا لن يؤتي 

المطلوب.

 دمشــق – تنـــازع فاطمـــة العمر، وهي 
بعمر الزهـــور (19 عاما) للبقاء، حيث أنها 
المعيل الوحيـــد لعائلتها الصغيرة المكونة 
مـــن والدتهـــا المصابة بمرض الســـرطان، 

وجدتها وأشقائها الثلاثة.
فقـــدت فاطمة منزلها في شـــمال غرب 
سوريا، خلال معركة بين القوات الحكومية 
والجهاديـــة،  المعارضـــة  والمجموعـــات 
واضطرت إلـــى الانتقال مـــع عائلتها إلى 
بنـــش، البلـــدة الصغيرة فـــي إدلب، حيث 
اشـــتغلت هناك فـــي جني الزيتـــون، قبل 
أن تجبـــر علـــى التوقف بســـبب إصابتها 
بفايـــروس كورونا، وهي الآن تواجه خطر 
الانتقال مرة أخرى، بســـبب عـــدم قدرتها 

على دفع الإيجار.
تجد فاطمة نفســـها اليـــوم كما الآلاف 
من السوريين في وضع صعب ومعقد، مع 
تراجع تدفق المســـاعدات الإنسانية، التي 

كانت تشكل متنفسا.
هـــذا التراجع بـــدأ قبل أزمـــة كورونا 
بســـبب إرهاق المانحين مالياً، لكن الوضع 
ازداد سوءا. ويخشـــى المسؤولون أنه مع 
التباطؤ الاقتصادي العالمي، فإن المساعدة 
الدوليـــة لســـوريا على وشـــك أن تتعرض 
لضربـــة جديـــدة فـــي الوقت الذي تشـــتد 

الحاجة إليها.
وفي وقت ســـابق من هذا الشهر، تمت 
الاستجابة لنداء من الأمم المتحدة لمساعدة 
اليمن، الذي يعيش هو أيضا أســـوأ أزمة 
إنســـانية، لكن المســـاعدات كانـــت أقل من 
50 فـــي المئة، وهو ما وصفـــه الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالمخيب 

للآمال.

ومن المتوقع أن يتكرر ذات الســــيناريو 
خــــلال مؤتمر جديــــد للمانحــــين الدوليين 
بشــــأن ســــوريا الذي بدأ الاثنــــين ويختتم 

الثلاثاء.
وفي جميع أنحاء سوريا، أدت جائحة 
كورونا إلى تفاقم أسوأ أزمة اقتصادية منذ 
بدء الصراع في عام 2011. وانهارت العملة 
المحلية وارتفعت أســــعار المــــواد الغذائية، 
حيث زادت بنســــبة 222 فــــي المئة عن العام 

الماضي.
ويعيش تســــعة من كل عشرة أشخاص 
تحت خط الفقر. وفي شــــمال غرب سوريا، 
يعانــــي ما يقــــرب من ثلاثة أرباع الســــكان 
البالغ عددهم 4.3 مليون نســــمة من انعدام 

الأمن الغذائي.
ووفقًا لــــلأمم المتحــــدة، يحتــــاج 13.4 
مليون شــــخص فــــي ســــوريا، أي أكثر من 

نصــــف ســــكان البــــلاد قبــــل الحــــرب، إلى 
المســــاعدة، وهو عدد ازداد بنســــبة 20 في 

المئة عن العام الماضي.
يقول مارك كاتس، نائب منســــق الأمم 
المتحدة الإقليمي للشــــؤون الإنســــانية في 
ســــوريا ”ليــــس لدينا مــــا يكفي مــــن المال 
لتوفير الخدمــــات المطلوبــــة. لا يزال الأمر 
مجــــرد صــــراع مــــن أجــــل البقــــاء لجميع 
هؤلاء الأشــــخاص، وغالبًا ما تكون النساء 
والأطفال وكبار الســــن والأشــــخاص ذوي 

الإعاقة هم من يعانون أكثر من غيرهم“.
تســــعى الأمم المتحدة وجماعات إغاثة 
أخــــرى للحصول على أكثر مــــن 4 مليارات 
دولار من المساعدات لســــوريا في المؤتمر، 
بالإضافــــة إلى حوالــــي 6 مليــــارات دولار 
أخــــرى لنحو 6 ملايين لاجئ ســــوري فروا 

من وطنهم.

وعلــــى مــــر الســــنين، كانــــت تبرعات 
المانحين أقل مما كان متوقعاً. على سبيل 
المثال، كانت المســــاعدات الإنســــانية لعام 
2020 أقل بنســــبة 45 في المئــــة عن هدفها 
البالغ 3.82 مليار دولار، وهو ما يقرب من 

14 في المئة انخفاضًا عن العام السابق.
يقــــول فيليبو غرانــــدي، مفوض الأمم 
المتحدة الســــامي لشؤون اللاجئين ”ندرك 
تمامًا أن الدول المانحة متأثرة بالجائحة، 
وأن الميزانيــــات متزعزعــــة، ولكــــن أيضاً 
وبســــبب هــــذا الوباء نفســــه، ليــــس هذا 

الوقت المناسب للتخلي عن المساعدات“.
وفــــي إدلــــب التــــي تســــيطر عليهــــا 
القيــــود  أدت  الجهاديــــة،  الجماعــــات 
المفروضــــة بســــبب الجائحة إلــــى زيادة 
تباطــــؤ النشــــاط الاقتصــــادي، وإغــــلاق 
المدارس والحد مــــن التجارة والحركة مع 

تركيا.
وتجُبر النســــاء والأطفال على إيجاد 
ومحفوفــــة  الأجــــر  منخفضــــة  وظائــــف 
بالمخاطــــر، بمــــا في ذلــــك القُصــــر الذين 
يجمعــــون القمامــــة أو يتســــولون أو يتم 
تجنيدهم مــــن قبل الجماعات المســــلحة. 
وتقــــول جماعات الإغاثــــة إن التقارير عن 
محاولات الانتحار بين الشباب والمراهقين 

آخذة في الازدياد.
يكشــــف أمجــــد يامــــين، مــــن منظمة 
إنقــــاذ الطفولــــة، أن واحدًا مــــن كل ثلاثة 
أطفال تركوا المدرســــة، في انخفاض يقدر 

بحوالي 70 في المئة عن العام السابق.
وخفض برنامج الغذاء العالمي ســــلة 
الغذاء الشــــهرية في جميع أنحاء سوريا، 
وهذا يعني خفض السعرات الحرارية من 

أي بنســــبة 40 في  2100 للفرد إلى 1264 – 
المئة. تقول بعض العائلات إن حصة الأرز 

في السلة انخفضت بمقدار النصف.
يحــــذر تو جاكوبســــن المســــؤول في 
منظمــــة كيــــر الدوليــــة ”نواجــــه فجوات 
عــــن  تقاريــــر  تســــريب  وتم  هائلــــة“. 
التخفيضات المتوقعة للمساعدات، بنسبة 
تصــــل إلى 67 في المئة من قبل بعض أكبر 
المانحــــين. ويحاول عمــــال الإغاثة تعديل 
الميزانيــــات والتخطيــــط لمواجهــــة هــــذه 

التخفيضات.

واجهــــت فاطمــــة وعائلتهــــا صعوبة 
بالفعــــل فــــي الحصــــول على المســــاعدة. 
وقالت إنــــه منذ أن فقدت عائلتها منزلهم، 
لــــم يتلقــــوا أي مســــاعدات غذائيــــة، وتم 
الاعتمــــاد علــــى المدخرات لدفــــع جزء من 
عــــلاج والدتها من الســــرطان، فيما موّلت 
التبرعات الخيريــــة والمحلية الباقي، بما 
فــــي ذلك الرحــــلات الطبيــــة الطويلة إلى 
تركيا. لكن المساعدة النقدية التي تتلقاها 

لدفع الإيجار تبقى غير مضمونة.
وفرغت مخزونات فاطمة، حيث كانت 
تحتفــــظ باحتياطي من المــــواد الغذائية. 
وتقــــول الفتاة التي هجر والدها الأســــرة 
منذ 11 عاماً ”ليس لدينا شيء. ليس لدينا 

ماء. نعيش تحت خط الفقر“. طفولة ممرغة في الوحل السوري

 بيــروت – طلب النائـــب العام التمييزي 
القاضي غسان عويدات الاثنين من المحكمة 
العســـكرية فتح تحقيق في شبهات تتعلق 
بتعذيب لاجئين ســـوريين جـــرى اعتقالهم 

خلال السنوات الماضية بتهم ”الإرهاب“.
ووثقت منظمة العفو في تقرير نشرته 
الثلاثـــاء بعنـــوان ”كم تمنيـــت أن أموت“ 
انتهاكات طالـــت 26 لاجئا ســـورياً بينهم 
أربعة أطفال تم توقيفهم بين العامين 2014 
ستة منهم ما زالوا  و2021 بتهم ”الإرهاب“ 

قيد الاعتقال.
وقالت المنظمة إن قوى الأمن استخدمت 
بعض ”أســـاليب التعذيب المروّعة نفسها 
المستخدمة في أســـوأ السجون سمعةً في 
ســـوريا“. ووجهت الاتهام بشكل أساسي 

إلى مخابرات الجيش.
وتضمّنـــت أســـاليب التعذيـــب وفـــق 
المعدنيـــة  بالعصـــي  ”ضربـــاً  المنظمـــة 
والأنابيـــب  الكهربائيـــة  والكابـــلات 
البلاســـتيكية“. وتحـــدّث محتجـــزون عن 
”تعليقهم رأســـاً علـــى عقـــب، أو إرغامهم 
على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات 

مطوّلة من الوقت“.
اللاجئين  الأمنيـــة  القـــوى  واعتقلـــت 
الــــ26 بعـــد عـــام 2014 الذي شـــهد معارك 
بين الجيش اللبنانـــي ومقاتلين من جبهة 
النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية تسلّلوا 
من ســـوريا وتحصّنوا فـــي منطقة جبلية 
حدوديـــة. وفي صيـــف العـــام 2017 خرج 
عناصر التنظيمين مـــن لبنان إثر عمليات 

عسكرية واتفاق إجلاء.

 ليس هذا الوقت 

المناسب للتخلي عن 

المساعدات

فيليبو غراندي


